المحاضرة الخامسة

الدليل الثاني/ السنة

السنة لغة/ الطريقة المعتادة المحافظ عليها التي  يتكرر الفعل بموجبها 

السنة عند الفقهاء/ ما كان من العبادات ناقلة منقولة عن النبي  مندوب

السنة عند الأصوليين/ ما صدر عن النبي  (ص) غير القرآن وهذا يشمل القول والفعل – التقرير – الكتابة – الإشارة – الهم بالشيء  والترك – وقد تأتى بمعنى الحكمة إذا ذكرت مع القرآن.

(وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) النساء 113

أقسام السنة:

1-باعتبار ذاتها (قوليه – فعلية – تقريرية)

2-علاقتها بالقرآن (سنة مؤكدة – سنة مبينه ومفسرة – سنة استقلالية)

3-باعتبار وصولها إلينا (متواترة وآحاد)

حجية السنة:

-أجمعت الأمة على وجوب طاعة النبي ولزوم سنته من القرآن (قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) أل عمران 32

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب 36.

ومن السنة: قال النبي (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)

وقوله (إلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم من حرام فحرموه) حسن صحيح.

السنة الاستقلالية

اتفق السلف على أن سنة النبي يجب إتباعها  مطلقا لا فرق في ذلك بين السنة الموافقة أو المبينة للكتاب وبين السنة الزائدة.

-وما كان زائدا من السنة على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي يجب طاعته فيه ولا تحل معصيته.

ليس هذا تقديما للسنة على الكتاب بل امتثال لأمر الله بطاعة النبي.

المحاضرة الخامسة

أصول الفقه

حجية أفعال النبي
أقسام الأفعال:

1-أفعال جبلية (قيام – قعود – أكل – شرب) وحكمها الإباحة
2-أفعال خاصة بالنبي لا يشاركه فيها أحد (الزواج من تسع …..) وهذه يحرم التأسي به فيها.

3-أفعال بيانية الغرض منها البيان والتشريع (الصلاة – الحج)

فهذه حكمها حكم الفعل فإن كان واجبا صار الفعل المبين واجبا وإن كان مندوبا فمندوب.

حجية تقريره صلى الله عليه وسلم:

أي  أن يفعل أحد الصحابة بحضرته فعلا أو يقول قولا فيسكت النبي  عنه فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم للقول والفعل.

-الأصل في  ذلك أنه لا يجوز في  حقه صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة (فسكوته دليل الجواز)

حجية الترك

ويأتي  على نوعين:

1-التصريح أنه ترك كذا أو كذا ولم يفعله (إن النبي صلى العيد بلا أذان ولا إقامة)

2-عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله لتوفرت همهم ودواعيهم على نقله للأمة – بل لم ينقله واحد منهم البتة  

مثل ترك التلفظ بالنية في الصلاة – ترك الدعاء بعد الصلاة فيستقبل  المأمومين ويدعو وهم يؤمنون على دعائه.

إذن ترك النبي لفعل ما يكون بشرطين:

1-إن يوجد السبب المقتضى لهذا الفعل في عهده وإن تقوم الحاجة إلى فعله (فإذا كانت الحالة هكذا وترك النبي  الفعل فهذا دليل على سنية الترك.

2-انتفاء الموانع وعدم العوارض – لأنه قد يترك فعلا من الأفعال مع وجود المقتضى له – بسبب وجود مانع يمنع من فعله (ترك قيام رمضان – لوجود مانع هو الخوف إن تصير مفروضة)

-وترك الأذان في العيدين لم يكن لوجود مانع

أ-ترك الفعل لعدم وجود المقتضى (عدم قتال مانعي الزكاة)

ب-ترك الفعل مع وجود المقتضى بسبب وجود مانع (قيام رمضان)

ج-ترك الفعل مع وجود المقتضى وانتفاء الموانع (الأذان لصلاة العيدين)

وهذا باب عظيم يسد منفذ البدع

-الشريعة قد تمت وكملت ويستغنى عن أي زيادات للمبتدعين 

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) المائدة 3

(وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء) صححه الألباني
3-منزلة السنة من القرآن

هذا البحث إجابة على سؤال

أيهما يقدم على الأخر؟

-باعتبار المصدرية لا شك أن القرآن والسنة فى منزلة واحدة إذ الكلام وحى من الله (وما ينطق عن الهوى – إن هو إلا وحى يوحى) النجم 3-4

-باعتبار الحجية: وجوب إتباع القرآن والسنة في ذلك سواء قال الخطيب البغدادي (باب ما جاء في التسوية بين حكم كتاب الله وحكمه سنة النبي فى وجوب العمل ولزوم التكليف (ألا وإنى أوتيت القرآن ومثله معه)

-باعتبار أن القرآن دل على وجوب العمل بالسنة والسنة إنها تثبت حجتها بالقرآن.

-باعتبار البيان فالسنة مبينة لما أجمل فى القرآن وهى مخصصة لعمومه – مقيدة لمطلقة – والبيان – الخاص – والمقيد مقدم على المجمل والعام والمطلق)

لذا نقدم السنة على القرآن بهذا الاعتبار مع كراهة هذه الكلمة في النهاية الكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان

-متفقان لا يختلفان
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الخبر المتتابع

لغة / التتابع

اصطلاحا / خبر جماعة مفيد بنفسه العلم أو رواية جماعة عن جماعة تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب

2-أقسام المتواتر: باعتبار متنه

*اللفظي: هو ما اتفق الرواة على اللفظ والمعنى مثل تواتر القرآن.

وقول النبي (من كذب على متعمدا فليتبؤا مقعده من النار) متفق عليه

*المعنوي: ماا تفق رواته على معناه دون ألفاظه مثل أحاديث الشفاعة – الحوض – الصراط – الميزان

باعتبار أهله:

-تواتر عند العامة

-تواتر عند الخاصة

-تواتر عند الخاصة (سجود السهو – وجوب الشفعة – رجم الزاني  المحصن – أحاديث الرؤية – عذاب الحوض – الشفاعة)

-ومن لم يحصل له العلم بالمتواتر فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته ، فالله عصم الأمة أن تجتمع على ضلال فيسلم غير العالم للعالم.

فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله ، كذلك من لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله.

كذلك فالإجماع على الأحكام الشرعية يكون للعلماء لا للعامة
-والإجماع على صحة حديث يكون لأهل العلم بالحديث.

3-درجة المتواتر: 

هو يفيد العلم اليقيني هذا أمر متفق عليه – تواتر الأخبار أما المتواتر من الحديث فيفيد العلم ويوجب العمل ومن يقرر التواتر هم أهل العلم بالحديث والأثر)

حكم العمل به هو قسم من أقسام السنة حجة كما تقدم

4-العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري:

مسألة خلافية: الاتفاق تم على أنه يفيد العلم واليقين لكن ما هو نوع هذا العلم؟

الناظرين إلى العقل قالوا ضروري.

الناظرين إلى أنه يحتاج إلى مقدمات قالوا هو نظري
العلم الضروري   ما هو: لا يحتاج إلى كسب – فكر – نظر فيحصل بالبداهة والضرورة من غير تفكير
العلم النظري: لا يحصل إلا من خلال تفكير.

خلاصة بحث المتواتر:

عند الأصوليين: إن المتواتر هو ما حصل فيه العلم بكثرة العدد فقط يعنى بالعدد الكامل.

أما ما عدا ذلك فهو وإن كان مفيدا للعلم لا يسمى متواترا.

المسألة السادسة/ خبر الآحاد
1-تعريف خبر الآحاد/ أحاد بمعنى واحد – الواحد هو الفرد في اصطلاح الأصوليين هو ماعدا المتواتر.

2-حجية خبر الآحاد/ أ-أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد

ب-هناك أدلة كثيرة منها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والرسل والقضاة لتبليغ الأحكام وأخذ الصدقات ودعوة الناس

-وإجماع الصحابة على قبول خبر الآحاد مثل قبول تحول القبلة بخبر الواحد ، وترغيب النبي للواحد  أن  يبلغ (نضر الله أمرءا   سمع مقالة فوعاها وحفظها وبلغها – قرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)

-واجمع السلف على حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقائد دون تفريق بينهما 

-وتلقاها التابعون عن الصحابة بالقبول

وكذلك تابعوا التابعين لم نسمع من ردها أو اعترض عليها.

فإذا جاز خطأ الصحابة ومن بعدهم في رواية العقائد يصلح إذن خطؤهم في غيرها.

والتفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد أمر مبتدع

ج-خبر الواحد حجة في  جميع المسائل والأبواب.

لا فرق بين ما عمت به البلوى ، وما لم تعم به البلوى ، وبين ما يقال أنه مخالف للقياس أو موافقة له.

-المهم أن الحديث إذا صح ولم يوجد ناسخ له فيؤخذ به.

-الدليل على كل ما سبق عموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخير الآحاد بدون تقييد ذلك بمسألة دون أخرى.

قال الشافعي : (إذا وجدتم سنة رسول الله فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد)

قال أحمد: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكه)

2-تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد له اعتباران

إذا نظرنا إلى عدد الرواة فالذي رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم فهو متواتر وما لم يكن بهذه الصفة فهو أحاد ما سبق اعتبار صحيح موافقة لقول الأصوليين

أما إذا نظرنا إلى الاحتجاج والعمل أي نقبل المتواتر ونرفض الآحاد والقول أنه لا ينسخ ولا يتم النسخ بالآحاد – أو ورد الآحاد فيما عمت به البلوى) هذا باطل

-وقول النبي (فعليكم بسنتي عام في كل ما صح عن النبي  وصار من سنته لا فرق بين متواتر وآحاد.

إذن العمل يجب أن يكون بالحديث الصحيح دون النظر إلى أنه متواتر أو أحاد لأن هذا الاعتبار يرد كما هائلا من الأحاديث ويتم تعطيل العمل بها دون دليل شرعي  معتبر.

هـ-شروط العمل بأحاديث الآحاد 
3-بعد التحدث عن المسألة السادسة (خبر الآحاد)

عن تعريف خبر الآحاد

-حجية خبر الآحاد
1-أن يكون الراوي( مسلم – مكلف – عدل – ضابط )
2-أن يكون السند متصلا – عدم انقطاع – لا شذوذ لا عله

3-المتن عدم الشذوذ وعدم العلة.

4-هل يفيد خبر الواحد العلم أو الظن:

هذا البحث يرد على السؤال هو؟

مدى مطابقة خبر الواحد للواقع – هل يقطع ويجزم بصدق أو إن صدق خبر الواحد أمر ظنى فيحتمل الخطأ أو الكذب ولو بنسبة قليلة.

أما حجية خبر الواحد فهذا أمر قاطع وثابت

-أما خبر الواحد فقد يفيد العلم إذا اختفت به القرائن ، وقد يفيد الظن ، وإذا تجرد عن القرائن (الشافعي – بن تميمة) بن قدامه – بن القيم – الشنقيطى)

مذهب أهل السنة في  هذه المسألة:

1-خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم القاطع

2-خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن التي تفيد العلم ولم يتصل به ما يدل على إفادته العلم لا يحصل به اليقين ولا يفيد العلم باتفاق  - الحديث المقبول إما أن يترجح صدقة أو أن يجزم بصدقه.

كلاهما يفيد العلم وهذا لا يعرف إلا بالقرائن .

3-القرائن نسبية – فقد تفيد اليقين عندي   ولا تفيد اليقين عند غيري بل الظن فقط.

4-المعتبر في   هذه القرائن المختصة بأحاديث النبي  هو قول  أهل الحديث فهم أهل الاختصاص والشأن.

-أما الكلام وأتباعه   فهم غاية في   قلة المعرفة بالحديث

ما الفرق بين مذهب هؤلاء الأئمة وغيرهم من أئمة السلف

ومذهب من ذهب من أهل الكلام إلى أن خبر الواحد يفيد الظن:

1-أهل السنة يثبتون بخبر الواحد الصحيح صفات الرب تعالى والعقائد الأخرى دون النظر إلى قضية القطع والظن.

2-أهل السنة يعملون بخبر الواحد في  جميع المسائل دون النظر إلى قضية القطع والظن.

3-خبر الآحاد أصل مستقل بذاته ولا يكون مخالفا للقياس أو أي  أصل من الأصول (لا يمكن تصور تقديم القياس على خبر الواحد)

4-خبر الواحد يحصل به العلم إذا اختفت به القرائن ولا يمنع من ذلك كونه دليل سمعي – بل حصول العلم بالدليل السمعي أقوى من الحاصل بالأدلة العقلية.

5-أهل السنة هم أهل الحديث وهو أعلم الناس بالقرائن التي يخبر الواحد وأهل الكلام هم أبعد الناس عن ذلك.
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